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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 07 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في مضامين المحاور  الأساسية لمشروع توطئة الدسـتـور.
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (22).

*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02: فتحي العيادي – حطاب بركاتي)

-
من الإعلاميـين (03: جهاد الكلبوسي- منى اليحياوي- خولة العشي.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمس وخمسون دقيقة (55د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 00د.14س).

*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع مرحّبا بالسيدات والسادة الأعضاء، وذكرهم بأنه سيتواصل النظر في محتوى الأحكام المتضمنة في مشروع التوطئة.

· انطلق النقاش بالحوار حول مصادر الاستلهام (المرجعيات الفلسفية والقيمية والتاريخية) التي سيستند إليها مشروع الدستور. فاقترح البعض اعتماد مرجعيات ثلاثة عند الحديث عن هذه المصادر وهي: المرجعية الإسلامية (القرآن والسنة)، والمرجعية الحداثية ما لم تتعارض مع الأصول الإسلامية الثابتة، وتراث مدرسة الإصلاح التونسية. كما اقترح البعض التنصيص على "أهداف الثورة" بوصفها مرجعا أساسيا للسلطة التأسيسية، إذ تمثّل هذه الأهداف "روح الدستور" وانتظارات الشعب.
· اعتبر رأي أوّل أنه لا داعي للتنصيص على أن تراث حركة الإصلاح مرجع للدستور، لأنها نهلت بدورها من القيم الإسلامية والكونية، وبالتالي فإن التنصيص عليها يصبح فيه شيء من التكرار. وذهب رأي آخر إلى أنّ التنصيص على الحركة الإصلاحية لا يمس من القيم الأخرى ولا يقيدّها، حيث اعتبر الفكر الإصلاحي التونسي مرجعية هامة لكونه في الآن نفسه متأصّل وثابت (الانتماء إلى العروبة والإسلام)، ومنفتح ومتحرر، وهو علاوة على ذلك يبرز بوضوح الخصوصية التونسية في قراءتها للشريعة الإسلامية. 

· إثر ذلك دار الحوار حول موقع الإسلام في الدستور. فطرح تساؤل حول ما إذا كان سيقع تحديد مكان معين للتنصيص عليه، أو أنه سيذكر في كامل الدستور. وفي هذا الإطار اتجه رأي إلى اعتبار أنه سيقع التنصيص على الإسلام كمرجعية ضمن التوطئة، مبرزا أهمية أن يأخذ التأكيد على المنطلق الإسلامي حظه في نقطة معينة، أما الروح العامة فيمكن أن تكون على عدة مستويات. وفي نفس السياق تطرق النقاش إلى ضرورة التفريق بين الإسلام كدين والشريعة الإسلامية كمنظومة أخلاقية قيميّة وكنظام قانوني يحدّد على وجه الإلزام علاقة الأفراد في ما بينهم وعلاقة الحاكم بالمحكوم. واعتبروا أن النقاش لا يطرح على مستوى التنصيص على الإسلام في الدستور، لكونه أمر مشترك بين كل الناس ولا اختلاف فيه. وإنما يطرح النقاش في التنصيص على الشريعة الإسلامية وتطبيقها في الدستور، خاصة مع تعدد المدارس والقراءات والمذاهب الفقهية. ولذلك تتأكد أهمية التنصيص على الفكر الإصلاحي لأنه يبرز الخصوصية التونسية في قراءتها للشريعة الإسلامية.    

· ثم تطرق النقاش للحديث عن القيم وذهب البعض إلى ضرورة التدقيق في المصطلحات. وتم اقتراح التنصيص على "مثل الإسلام العليا" عوض "المنظومة القيميّة الإسلامية"، مبررين هذا الاقتراح بأنّ القرآن نص على المثل ولم ينصص على القيم. وأكدوا على ضرورة تحديد هذه المثل لأن المسلمين يختلفون فيها. وذهب رأي آخر في هذا الإطار إلى أن الحديث عن القيم مبرر، لكونها تتصف بالكلية والشمولية والثبات والعموم. وأن القيم الإسلامية هي: حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض وأن هناك قيم إنسانية سامية لا تتعارض معها من ذلك مثلا الديمقراطية.  

· تعرض الأعضاء بعد ذلك للحديث عن أهداف الثورة وإدماجها ضمن مصادر الاستلهام. وفي هذا الإطار اعتبر البعض أن أهداف الثورة ينبغي العمل على تحقيقها ولا الاستلهام منها. في حين اعتبر آخرون أنه يجب الجمع بين تحقيقها والنهل منها لأن في ذلك تأكيد على الوفاء للثورة وللشهداء. وانتهى النقاش حول هذه النقطة إلى الاتفاق حاليا، على اعتماد ثلاثة مصادر للاستلهام، وهي:  منظومة القـيم الإسلامية، ومدرسة الإصلاح التونسية، ومكاسب الإنسانية. على أن يؤجل النظـر إلى وقت لاحق في"أهداف الثورة" بوصفها مصدرا لاستلهام السلطة المؤسّسة لأحكام الدستور الجديد.
· تطرق الحوار إلى باب "النظام الجمهوري" وفي هذا الإطـار وقعت مناقشة فكرة اللامركزية وعبر البعض عن خشيتهم من التنصيص على اللامركزية ضمن توطئة الدستور خوفـا       من استفحال ظاهرة العروشية في الجهات وتفكيك الدولة، خاصة وأن الدول عادة ما تكون ضعيفة بعد الثورات. ومن ثم تناول الأعضاء بالنقاش النظام الجمهوري في حد ذاته، فرأى البعض أنه لا يمكن الحديث عن النظام الجمهوري اليوم إلا بإضافة عنصر أساسي وهو عنصر "الديمقراطية التشاركيّة"، مفترحا التنصيص في الدستور على" نظام تشاركي جمهوري تكون فيه السلطة للشعب". واعتبروا أن النظام الجمهوري يتميز بعدة خصائص، وهي: التوازن بين السلطات، وسيادة القانون، واستقلال القضاء. ورأى البعض ـ في هذا السياق ـ أن التنصيص على النظام الجمهوري يجب أن يكون ضمن المبادئ الأساسية لا ضمن التوطئة. وأنه يفضل الاكتفاء في التوطئة بالتطرق إلى الديمقراطية والتعددية والقطع مع الاستبداد.
· تباينت المواقف بين اعتبار الجمهورية المقبلة جمهورية أولى نظرا لكون النظام الجمهوري السابق أسّس جمهورية زائفة وبالتالي فإن التحريفات الكبيرة الطارئة عليها (الحكم مدى الحياة) وسوء التطبيق جرّدها من جوهرها ونزع عنها تماما طابعها الجمهوري. وخيّر البعض ـ في المقابل ـ وصفها بالجمهورية الثانية باعتبار أن دستور 1959 وضع أسس الجمهورية الأولى، رغم انحراف النظام إلى الاستبداد ورغم انعدام آليات التطبيق. وتوصّل النقاش إلى أن المهم هو أن يقع التنصيص في الدستور على أسس النظام الجمهوري المبنية على سيادة الشعب وحريته في اختيار حكامه ومشاركته في الحياة السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة. 

*    قرارات اللجنة:
الاستماع إلى خبراء في العمل التأسيسي ووضع الدستور، وفي القانون الدستوري والمؤسّسات السياسية، وذلك وفق الرزنامة التالية:
1. الاستماع إلى السيـدين أحمد بن صالح وعياض بن عاشور: الأثنين 12 مارس 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (00د.14س): .
2. الاستمـاع إلى السيـدين حافـظ بن صالح، والصادق بالعيــد: الثـلاثاء 13 مارس 2012، بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا (30د.09س)،
3. الاستماع إلى السيـدين أحمد المستيري، ومصطفى الفيلالي: الأربعـاء 14 مارس 2012، بدايـة من الساعة التاسعة والنصف صباحا (30د.09س)،
*
مــــلاحــظـات:
1. تجتمع اللجنة يوم الاثـنين 12 مارس 2012، بدايـة من الساعة الثانية بعد الظهـر، للاستماع إلى السيدين: أحمد بن صالح وعياض بن عاشور. 

*       *       *

رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة

الصحبـي عتيــق
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